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ABSTRACT 

This study examines international administrative contracts and the arbitration 

mechanisms associated with them, with a focus on the legal framework in Libyan legislation, 

in light of the growing need to resolve contractual disputes efficiently and swiftly, away from 

the complexities of national courts. 

The researcher focused on studying arbitration in international administrative contracts 

by analyzing its legal concept and outlining its effects, then reviewing its legal regulation under 

Libyan law. Arbitration in this type of contract has gained increasing importance as an effective 

means of resolving disputes between the state or public law entities on the one hand, and foreign 

contractors on the other, due to its speed, flexibility, and impartiality compared to national 

courts. 

In the first section, the study addressed the concept of international administrative 

contracts, highlighting their characteristics and legal nature. 

In the second section, the research tackled the concept of arbitration in international 

administrative contracts, emphasizing its exceptional nature due to the unique characteristics of 
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administrative contracts and their connection to the public interest. The study also discussed the 

doctrinal and judicial debates regarding the legitimacy of the administration resorting to 

arbitration, particularly in contracts of an international nature. Furthermore, it examined the 

legal effects of agreeing to arbitration, including the exclusion of national court jurisdiction, the 

binding nature and enforceability of arbitral awards, as well as the impact of arbitration on the 

principle of state sovereignty and the safeguards for public funds. 

Moreover, the study focused on the legal regulation of arbitration in international 

administrative contracts under Libyan legislation, analyzing the relevant legal provisions and 

explaining the Libyan legislator’s stance on the permissibility of arbitration in administrative 

contract disputes and the restrictions imposed, particularly regarding the requirement to obtain 

prior approval from competent authorities and the need to respect public order and the public 

interest. The study also examined the extent to which Libyan legislation is influenced by 

international conventions and international commercial arbitration rules, highlighting 

legislative gaps and the need to develop a legal framework that balances attracting foreign 

investment with preserving state sovereignty. 

The study concludes that arbitration in international administrative contracts represents 

an important legal tool for dispute resolution; however, its effectiveness within the Libyan legal 

system remains contingent upon updating legislation and clarifying the legal rules governing 

the administration’s recourse to arbitration, thereby ensuring legal certainty and enhancing 

confidence in the investment environment. 

Keywords: Arbitration regulation, international administrative contracts, Libyan legislation, 

arbitration rules, international agreements, legal disputes. 

 

 

 ملخص البحث

ة الدولية وآليات التحكيم المرتبطة بها، مع التركيز على التنظيم القانوني في دارييتناول هذا البحث دراسة العقود الإ
الحاجة المتزايدة لتسوية المنازعات التعاقدية بطريقة فعّالة وسريعة، بعيدًا عن التعقيدات المرتبطة التشريع الليبي، في ضوء 

 بالقضاء الوطني.

ه، ثم آثار ة الدولية من خلال تحليل مفهومه القانوني وبيان داريحيث ركز الباحث على دراسة التحكيم في العقود الإ
متزايدة بوصفه  أهميةوقد اكتسب التحكيم في هذا النوع من العقود  ،شريع الليبياستعراض التنظيم القانوني له في إطار الت

وسيلة فعّالة لتسوية المنازعات التي تنشأ بين الدولة أو أشخاص القانون العام من جهة، والمتعاقدين الأجانب من جهة أخرى، 
 لما يتميز به من السرعة والمرونة والحياد مقارنة بالقضاء الوطني.

 الدولي وبيان خصائصه وطبيعته القانونية. داري تناول البحث مفهوم العقد الإ الأوللمطلب في ا
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ة الدولية، مبرزًا طبيعته الاستثنائية بالنظر إلى داريوفي المطلب الثاني، عالج البحث مفهوم التحكيم في العقود الإ
فقهي والقضائي حول مدى جواز لجوء الإدارة إلى وارتباطه بالمصلحة العامة، ومناقشًا الجدل ال داري خصوصية العقد الإ

القانونية المترتبة على الاتفاق على التحكيم، سواء من  ثارتناول البحث الآو  ،التحكيم، ولا سيما في العقود ذات الطابع الدولي
ثر التحكيم على مبدأ حيث استبعاد اختصاص القضاء الوطني، أو من حيث إلزامية حكم التحكيم وقابليته للتنفيذ، إضافة إلى أ

 سيادة الدولة وضمانات حماية المال العام.

ة الدولية في التشريع الليبي، من داريأما المطلب الثالث، فقد خُصص لدراسة التنظيم القانوني للتحكيم في العقود الإ
ة، داريزعات العقود الإخلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، وبيان موقف المشرّع الليبي من جواز التحكيم في منا

والقيود المفروضة عليه، خاصة ما يتعلق بضرورة الحصول على الإذن المسبق من الجهات المختصة، واحترام النظام العام 
تطرق البحث إلى مدى تأثر التشريع الليبي بالاتفاقيات الدولية وقواعد التحكيم التجاري الدولي، مع إبراز و  ،والمصلحة العامة

ور والحاجة إلى تطوير الإطار التشريعي بما يحقق التوازن بين متطلبات جذب الاستثمار الأجنبي والحفاظ على أوجه القص
 سيادة الدولة.

ة الدولية يمثل أداة قانونية مهمة لتسوية المنازعات، إلا أن فعاليته في النظام داريويخلص البحث إلى أن التحكيم في العقود الإ
هونة بتحديث التشريعات وتوضيح الضوابط القانونية التي تحكم لجوء الإدارة إليه، بما يحقق الأمن القانوني الليبي تظل مر 

 القانوني ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار.

 القانونية.، المنازعات ، قواعد التحكيم، الاتفاقيات الدوليةالليبي عالدولية، التشرية داريالإ دالتحكيم، العقو تنظيم  :المفتاحيةالكلمات 

 :مةدمق

ة الدولية من أبرز الأدوات القانونية التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ المشروعات ذات داريتُعدّ العقود الإ

لما تستلزمه هذه المشروعات من تعاون وثيق مع الشركات الأجنبية والاستعانة بالخبرات الفنية  ؛البعد الدولي

غير أنّ الطبيعة المركّبة لهذا النوع من العقود، وما ينطوي عليه من تداخل بين اعتبارات  ،والتقنية المتخصصة

المصلحة العامة ومتطلبات النشاط الاستثماري الدولي، كثيرًا ما يؤدي إلى نشوء منازعات قانونية تتعلق بتنفيذ 

 الالتزامات التعاقدية أو بتفسير الشروط والبنود العقدية.

الواقع حاجة ملحّة إلى البحث عن آليات فعّالة لتسوية هذه المنازعات، تكون قادرة على وقد أفرز هذا 

تجاوز ما قد يتسم به القضاء الوطني من بطء وتعقيد في الإجراءات، ولا سيما في ظل ما تفرضه المعاملات 

تسوية المنازعات الناشئة وفي هذا الإطار برز نظام التحكيم بوصفه وسيلة رئيسية ل ،الدولية من سرعة وحسن أداء
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ة الدولية، لما يتميز به من مرونة وسرعة في الفصل، فضلًا عن ما يوفره من ضمانات الحياد داريعن العقود الإ

ان حقوق ومصالح والاستقلال، مع تحقيق قدر من التوازن بين متطلبات حماية المصلحة العامة للدولة وضم

 .المتعاقد الأجنبي

 :البحث أهمية

ة الدولية تُشكّل جزءًا أساسيًا من تعاملات الدولة مع داريهذا الموضوع في كون العقود الإ أهميةتَكمن 

الأطراف الأجنبية في مختلف المجالات، الأمر الذي يقتضي دراستها دراسةً معمّقة لفهم طبيعتها القانونية 

ك في تطوير الممارسات القانونية ذات ويسهم ذل ،والوقوف على الآليات المتاحة لتسوية المنازعات الناشئة عنها

ويحقق التوازن بين  ،الصلة، وضمان توافقها مع المعايير الدولية المعتمدة، بما يعزز الثقة في البيئة التعاقدية

 الدولي.متطلبات المصلحة العامة ومقتضيات التعامل 

 :إشكالية البحث

نظرًا لطبيعتها الخاصة التي تجمع بين خصائص  ؛ة الدولية إشكاليات قانونية معقّدةداريتُثير العقود الإ

من جهة، ومتطلبات المعاملات الدولية من جهة أخرى، ولا سيما فيما يتعلق بآليات تسوية  داري العقد الإ

ة للجدل، لما آثار المنازعات الناشئة عنها. ويُعدّ اللجوء إلى التحكيم في هذا النوع من العقود من أكثر المسائل 

من تعارض محتمل بين مبدأ سيادة الدولة واختصاص القضاء الوطني، وبين اعتبارات السرعة ينطوي عليه 

 والحياد وجذب الاستثمار الأجنبي.

 وانطلاقًا من ذلك، تتمحور إشكالية هذا البحث حول التساؤل الرئيس الآتي:

 ؟ة الدوليةداريالعقود الإإلى أي مدى يُعدّ التحكيم وسيلة فعّالة ومشروعة لتسوية المنازعات الناشئة عن 

وما مدى كفاية التنظيم القانوني للتحكيم في التشريع الليبي لتحقيق التوازن بين حماية المصلحة العامة للدولة 

 وضمان حقوق المتعاقد الأجنبي؟
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 :أهداف البحث

 يهدف هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العلمية والعملية، تتمثل فيما يأتي:

 ة الدولية وخصائصها، وإبراز طبيعتها القانونية المتميزة.داريهوم العقود الإبيان مف -1

 ة الدولية وبيان أساسه القانوني.داريتوضيح مفهوم التحكيم في العقود الإ -2

 القانونية المترتبة على الاتفاق على التحكيم في هذا النوع من العقود. ثاردراسة الآ -3

 ة الدولية في التشريع الليبي.داريبيان التنظيم القانوني للتحكيم في العقود الإ  -4

تقييم مدى كفاية الإطار التشريعي الليبي في تحقيق التوازن بين حماية المصلحة العامة للدولة وضمان   -5

 حقوق المتعاقد الأجنبي.

 :ثلبحا منهجية

ود ة بالعقطتبرلمانية ولقانات لعلاقاا سةدرا على وميق ذيلا ،لتحليليا صفيولا جھلمنا على ثلبحا ديعتم

 رلآثاوا طرافلأا على تبةرلمتا تمازالالتوا وق لحقاعلى ز كيرلتامع ، اھلناتجة عنت اعازالناية وتسو، ليةدولا

 .تطبيقها نع لناجمةا نيةولقانا

 :ثلبحا ةطخ

 .ھبيعتوط ليدولا داري لإا دلعقا ومھمف :وللأا بلطلما

 .ھعلي تبةرلمتا رلآثاوا ليةدولا يةدارلإا ودلعقا في ملتحكيا ومھمف :لثانيا بلطلما

.لليبيا يعرلتشا في ليةدولا يةدارلاا ودلعقا في مللتحكي نيولقانا ميظلتنا :ثلثالا بلطلما
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 .ھبیعتوط ليدولا داري لإا دلعقا ومھمف :وللأا بلطلما

لدراسة  لثانياالفرع  ونخصص، وللاا رعلفا في ھخصائصو ليدولا داري لإا دلعقا فيرتع بلطلما ھذا وليتنا

 .ة الدوليةداريطبيعة التحكيم في العقود الإ

 .وخصائصه ليدولا داري لإا دلعقا : مفهومالأول رعلفا

الدولة في النشاط الاقتصادي وتزايد انخراطها في المشروعات ذات البعد أدّى اتساع نطاق تدخل 

ة داريالدولي إلى تنوّع الأدوات القانونية التي تعتمد عليها في تنفيذ سياساتها التنموية، وفي مقدمتها العقود الإ

من  داري وقد أفرز هذا الواقع نوعًا خاصًا من العقود يجمع بين خصائص العقد الإ ،ذات الطابع الدولي

حيث خضوعه لقواعد القانون العام، وسمات العقد الدولي من حيث اشتماله على عنصر أجنبي يربطه 

 بالنظام القانوني الدولي أو بقوانين دول أخرى.

سيما ما يتعلق بتحديد مفهومها وتمييزها عن وتُثير هذه العقود جملة من الإشكالات القانونية، لا

ة الداخلية أو عقود القانون الخاص ذات العنصر الأجنبي، فضلًا عن تحديد داريغيرها من العقود الإ

الوقوف على مفهوم  أهميةومن هنا تبرز  ،الخصائص التي تميزها وتبرر إخضاعها لنظام قانوني خاص

اعتبار ذلك مدخلًا أساسيًا لفهم النظام القانوني الذي يحكمه، ولا الدولي وبيان خصائصه، ب داري العقد الإ

 سيما في مجال تسوية المنازعات واللجوء إلى التحكيم.

 .ليدولا داري لإا دلعقا فیرتع _لاوأ

 اھلاختصاصات اھسترمما راإط في دارةلإا ةھج ھمرتب ذيلا دلعقا كلذ ھو ليدولا داري لإا دلعقا

 دودلحا وزيتجا ھاقطن ليجع ،جنبيأ ربعنص رهثاآ أو ذهتنفي رن يقتو ري،عتباا أو بيعيط صشخ مع لعامةا

جة تجمع زدونية موقاند عواقق بيطتب جوليًا يستدو ابعًاط يةدلتعاقا لعلاقةا على يضفي بما ،لةدولل لإقليميةا

ة وطنية مع إداريتبرمه جهة  دهو عقأو  ،ليةدولابيعة طلت ذات الباطلمتواخلي دالم العاون القانم احكان أبي
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شخص أجنبي طبيعيًا كان أو اعتباريًا، بهدف تنفيذ أو استغلال أو إدارة مشروع ذي طابع دولي، ويتضمن 

 داري شروطًا استثنائية تعكس امتيازات السلطة العامة، ويثور بشأنه تنازع محتمل بين قواعد القانون الإ

 الوطني وقواعد المعاملات الدولية.

 الدولي لا بد من توافر عنصرين أساسيين: داري يام العقد الإوهذا يعني أنه، لق

 : تمثل الإدارة طرفًا في العقد ويتصل بالمرفق العام.داري العنصر الإ -1

 العنصر الدولي: وجود عنصر أجنبي يضفي على العقد طابعًا دوليًا. -2

 ليدولا داري لإا دلعقا صخصائ _ثانیا

ا رھباعتبادارة لإود اجدون و إداري د عقور تصن فلا يمك، دلعقا في صيلًاأ فًاطر يةإدار ةھج ودجو -1

 .لعامةاة طلسلز امتيااصاحبة 

، أو لةدولرج اخاد لعقذ اتنفين مكا، أو لأجنبيد المتعاقاجنسية ل خلان مر ھظي، ليًارًا دوعنص ھتضمّن -2

 .يةدلتعاقالعلاقة م اجنبي لحكون أقانر ختياا

 ھعوما يقتضي خضم، نفع عاروع ذي مشأو مة دخذ بتنفيد لعقق ايتعلإذ ، ملعاا قفربالم طتبارلاا  -3

 .دهحص ولخاون اللقانس ليم ولعاون القاند اعوالق

على ذ لتنفيوا توقيع الجزاءات التعاقديةسلطة و ل يدلتعاة طسلل مث، لعامةا ةطلسلا زاتبامتيا دارةلإا تمتع -4

د لعقز اما يميّ وهذا ،تزاماتهما أخل المتعاقد بتنفيذ ال إذالى فسخ العقد إمر وقد يصل الأ المتعاقد،حساب 

 .جنبيًار ألآخطرف الن اكاوإن حتى ص لخاون القانود اعقن ع داري الإ

 .ليدولا داري لإا دلعقا بیعةط :لثانيا رعلفا

 للتعاما صخصائو داري لإا دلعقا صخصائ نبي تجمع كّبةرم بيعةطب ليدولا داري لإا دلعقا ميتس

 معا وي معنص شخن عدوره لص، يًادًا إدارعق ھصفوا بظً محتفد لعقظل اي، لىولأا لناحيةفمن ا ،ليدولا نيولقانا
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مكانية ن إا مھعليب ترما يتو، لعامةا ةطلسلا زاتبامتيا دارةلإا ةھج تمتع مع م،عا قفرم ربتسيي ھطتبارلاو

 .اذھتنفيوت مازالالتر اتفسيد لعامة عنالمصلحة ب اتغليوفة ومألر ا غيروطً شد لعقن اتضمي

، نيةوطلا دودلحا وزيجا، جنبيأ ربعنص لتصا متى، ليدولا ھصفو دلعقا بيكتس ،لثانيةا لناحيةا نمو

 .ليدوابع م ذات طة تحكيھجون أو قانر ختيام، أو الإقليرج اخال لعمذ اتنفي، أو جنبيل طرف أخلان مواء س

ون لقاند اعواق ضلبع م،لعاا ون لقانا دعواق بجان لىإ د،لعقا عخضاإ لىإ ليدولا دلبعا ھذا ؤدييو

 .تعازلمنااية وتسل سائوو، لقضائيص الاختصاوا ،صلمختون القاند ايدتحد عنص لخاالي دولا

، ھيفتووظوھره ج في إداري  وھف جة،زدو م بيعةط اھنأ على ليدولا داري لإا دلعقا بيعةط ددتتح كلذبو

ن بي، ولةدولدة اسياولعامة المصلحة ت امقتضيان ناً بيوازبما يقتضي ت، نيةولقانا ھتصالاتوا ھاقطلي في نودو

.ثيدلحالية دولت المعاملات الباطمت
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 ھعلی تبةرلمتا رلآثاواة الدولية داريفي العقود الإ ملتحكیا ومھمف :لثانيا بلطلما

ل خلان م ھتبة عليرلمتر الاثاوامية ھلاوره واصو ھخصائصم ولتحكيف ايرتعب لطلمول ھذا ايتنا

 .لثانيول والأرع الفا

 :ورهصو لیةدولا یةدارلإا ودلعقا في ملتحكیا ومھمف :وللأ ا رعلفا

جنبي في و طرف أية إدارة ھجن لتي تنشأ بيت اعازلمناض انية لفوسيلة قانو التحكيم

ق فن، وفاطرلاا رھمستقلة يختام تحكييئة ھلى زاع إلناحالة إا ھفيم يت، ليدوابع د ذي طعقر اإط

نة رومدًا حياق بما يحق، نيوطلء القضان اعل يدكبك ل، وذماھعليق لاتفام ايتون قانراءات وجإ

 iلية.دولاية دلتعاقت العلاقاابيعة طمع ب تتناس

يُعدّ التحكيم عملية قانونية ذات طبيعة مركّبة، تقوم على اتفاق أطراف نزاع معين على 

على محكّم واحد أو هيئة تحكيمية، للفصل فيها وفقًا لقواعد ومبادئ عامة تحكم  عرض خلافاتهم

 iiالإجراءات القضائية، أو استنادًا إلى قواعد العدالة، وذلك بحسب ما ينص عليه اتفاق التحكيم.

ويلتزم أطراف النزاع، بموجب هذا الاتفاق، بقبول الحكم الصادر عن المحكّم أو المحكّمين، 

تكون له حجية الأمر المقضي، ويُنفّذ بعد صدور الأمر بتنفيذه من السلطة القضائية المختصة والذي 

 iiiفي الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيها

 iv:ص تتمثل فيلية خصائدولاية دارلإود العقافي  أن للتحكيم ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا 

ضمنيًا على أو حة راصن فاطرلق افإذا والا ق إلا يتحقطراف، ولأإرادة اعلى م قائم لتحكيا -1

 ھليوء إللجا

ية لا دلعاالقضائية اة طلسلأن امما يعني ، ھلداد كامتس ليء، ولقضان اعل يدينشأ كبم لتحكيا -2
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 .قلاتفاد انعقارد ابمجزاع بالنص تخت

رار ستقن ايضمق، وھذا مسبق تفااعلى ءً بنادر صا ھلأن ؛طرافللأزم ملم لتحكيايئة م ھحك -3

 .ائيھنل بشكزاع لنض افونية ولقانالعلاقة ا

أو  طراف،لأد احوطن أمد، أو لعقل افي محواء س، جنبير أعنصود جولي بدولم التحكيم ايتس -4

 v.لياًدوابعاً ط ھمما يمنحزام، لالتذ اتنفين مكام، أو لمحكّاجنسية 

 لیةدولا یةدارلاا ودلعقا في ملتحكیا ورص :ثانیا

تتعدد صور التحكيم وتتنوع تبعًا لاختلاف المعايير التي يعتمدها الفقه في تصنيفه، الأمر 

الذي يعكس مرونة نظام التحكيم وقدرته على التكيّف مع طبيعة المنازعات واختلاف مراكز أطرافها. 

ق بالجهة التي تتولى وقد درج الفقه القانوني على تقسيم التحكيم وفق اعتبارات متعددة، منها ما يتعل

ويقتضي العرض المنهجي الدقيق  ،تنظيم إجراءاته، ومنها ما يرتبط بتوقيت الاتفاق على اللجوء إليه

التمييز بين هذه المعايير، تفاديًا للخلط بينها، وتمكينًا من الإحاطة الشاملة بصور التحكيم المختلفة، 

  وهو ما سيتم بيانه فيما يلي.

 ة المنظمة للتحكيم: من حيث الجه _أولاً 

 التحكيم الحر  -1

يُطلق على هذا النوع من التحكيم مسمّى التحكيم الخاص أو التحكيم العارض، ويُقصد به ذلك 

الأسلوب الذي يتم من خلاله حلّ المنازعات بعيدًا عن مؤسسات التحكيم الدائمة أو مراكز التحكيم 

الخصوم أنفسهم بإنشاء هيئة تحكيمية مناسبة  ويقوم هذا النوع من التحكيم على مبادرةviالمتخصصة. 

للفصل في نزاع معين، حيث يتولّون اختيار المحكّم أو المحكّمين، فضلًا عن تحديد الإجراءات والقواعد 

 viiالقانونية الواجب تطبيقها على النزاع.
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ويمتاز التحكيم الحر بعدم خضوعه لإشراف أي جهة تنظيمية أو مؤسسة تحكيمية، الأمر 

ويجوز  viii،يمنح أطراف النزاع قدرًا واسعًا من الاستقلالية والمرونة في تنظيم إجراءات التحكيم الذي

للأطراف، في سبيل تنظيم هذا النوع من التحكيم، الاتفاق على تطبيق قواعد تحكيم معدّة سلفًا لهذا 

حدة للقانون التجاري الغرض، كما هو الشأن بالنسبة لقواعد التحكيم الواردة في لائحة لجنة الأمم المت

 الدولي )الأونسيترال( للتحكيم التجاري الدولي.

ويُستخلص مما سبق أن التحكيم الحر هو ذلك التحكيم الذي يستقل فيه الأطراف بتنظيم 

العملية التحكيمية منذ نشأتها وحتى صدور الحكم التحكيمي، ابتداءً من إبرام اتفاق التحكيم، ومرورًا 

م، وتحديد زمان ومكان ولغة التحكيم، والقواعد الإجرائية المطبّقة، وكذلك القانون بتشكيل هيئة التحكي

وفي حال عدم اتفاق الأطراف على بعض هذه المسائل، يعود  ،الواجب التطبيق على موضوع النزاع

ي ويقابل هذا النوع من التحكيم ما يُعرف بالتحكيم المؤسسي، الذ ،الفصل فيها إلى هيئة التحكيم ذاتها

 يمكن للأطراف اختياره لتنظيم عملية التحكيم.

 التحكيم المؤسسي  -2

المتزايدة للتحكيم والدور البارز الذي يضطلع به في مجال العلاقات التجارية  هميةنظرًا للأ

الدولية، وما شهده من توسّع ملحوظ في اللجوء إليه، ولا سيما على الصعيد الدولي، ظهرت العديد من 

ومن أبرز هذه المؤسسات: المحكمة الدولية للتحكيم  ،ز المتخصصة في هذا المجالالمؤسسات والمراك

التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، ومحكمة التحكيم الدولية في لندن، والمركز الدولي لتسوية 

 منازعات الاستثمار في واشنطن، والمركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في القاهرة.

بالتحكيم المؤسسي ذلك النوع من التحكيم الذي يُنظَّم في إطار هيئة أو مركز أو ويقصد 

وتتولى هذه المؤسسة  ،مؤسسة تحكيمية، ويُجرى تحت إشرافها ووفقًا للقواعد والإجراءات التي تضعها
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وتحديد تنظيم عملية التحكيم، بدءًا من كيفية اختيار المحكّمين، وتسيير الإجراءات أمام هيئة التحكيم، 

نطاق سلطاتهم عند نظر النزاع والفصل فيه، فضلًا عن خضوع تصرفات المحكّمين للوائح الإجرائية 

ويُسهم ذلك في إضفاء قدر من الثقة على العملية التحكيمية، ويعزز سلامتها، ويضمن  ،المعتمدة لديها

 قابلية الأحكام التحكيمية الصادرة عنها للتنفيذ.

إلى أن المؤسسة التحكيمية لا تمارس التحكيم بذاتها، وإنما يقتصر دورها على  ومع ذلك، تجدر الإشارة

تنظيمه والإشراف عليه، في حين يظل الفصل في النزاع من اختصاص المحكّمين، سواء تم اختيارهم 

مباشرة من قبل أطراف النزاع، أو من خلال المؤسسة التحكيمية، وذلك وفقًا للقواعد المتفق عليها أو 

 عتمدة من قبل الأطراف.الم

 من حيث الزمن الذي یُتفق فيه على التحكيم: _ثانيًا

 :ملتحكیا رطش -1

 في لللفص ملتحكيا لىإ ءلالتجاا على صين لأساسيا دلعقا في دبن إدراج ھو ملتحكيا رطش

ت قيوتن لأ زاً جومو عاما دةلعاا في ملتحكيا رطش ون يكو ل،لمستقبا في تنشأ دق لتيا تعازلمناا

 ix.ملتحكياعلى رض لتي ستعت اعازلمنااي ھما د يدتحوفة رمعول دون يح ھعليق لاتفاا

 م:لتحكیاة رطمشا -2

د بعرم تُبم لتحكياة رطمشان فإزاع، لندوث احل قب ھعليق لاتفام ايتم لتحكيرط اشن كاإذا   

 نشأ دقزاع بنق ا تتعلھة فإنرطلمشااما ، أينشأ مستقبلًان أن لممكن امزاع بنق يتعلم لتحكيرط افش ،ھثدوح

 سعك علىو.ملتحكيا على لحاليةا تعازلمناا رضع على قلاتفاا تعني ملتحكيا ةرطفمشا ،فعلًا

 نمكا على وي تحت ،ماد ح لىإ مفصلة ثيقةو ون تك ما دةً عا ملتحكيا ةرطمشا م،لتحكيا رطش
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س، ئيرلام لمحكن اتعييم وھتعيينراءات جوإ ن،لمحكميا ءسماأ ق،بيطلتا بجوالا ون لقانا م،لتحكيا

على م قائزاع نرض لعز جومق تفال اة شكرطلمشاذ اتأخن أن يمكك، لذمع .اھعليزع لمتنال المسائوا

 xلإقليميةأو الية دولم التحكيز اكرامد حأ

 .ھعلی تبةرلمتا رلآثاوا ملتحكیا میةأھ :لثانيا رعلفا

 :ليدولا ملتحكیا میةأھ _لاأو

 أو يةرلتجاا تلعلاقاا نع لناشئةا تعازلمناا للح فعالة أداة  ليدولا ملتحكيا ليمث

مية ل أھتتمث ،ديلعاء انة بالقضارمقاد حيا، وعةرس، نةرومن م ھبز لما يتمي، ليةدولاية رلاستثماا

 :لتاليةط النقاالي في دولم التحكيا

لقضائية راءات انة بالإجرمقات قولم التحكير ايختص، حيث فعاليةو عةربس تعازالنا لح -1

 .ددةمنية محرة زفتل خلازم ملم لى حكإول صولطراف ايتيح للأ، ويةدلتقليا

ر ختياراءات والإجد اعواعلى قق لاتفاطراف اللأن يمك حيث راءاتلإجا في نةرولما  -2

 .دةلمعقالية دولت العلاقاابيعة زاع وطلنابيعة طمع ءم بما يتلان، لمحكّميا

أو ة قضائية ھجن أي عن لمحكميل استقلام التحكين ايضمإذ  ،نلمحكميا ستقلاليةوا دلحياا  -3

 .زاعلناجنبية في ر أعناصود جد وصًا عنوخصطراف، لأان لثقة بيزز امما يع، سياسية

تفاقية ب اجوية بمولية قدوبحماية م لتحكيم احكاأى ظتحم حيث للأحكا ليدولا ذلتنفيا  -4

دم عطر مخان مل ما يقل، وھو لةدو 170ن مر كثأا في ذھمما يسمح بتنفي، 1958ورك يوني

 .مبالحكزام لالتا

نية وطلم المحاكالى وء إلحاجة للجل الي يقلدولفالتحكيم ا ،نيولقانوا لسياسيا كلاحتكاا لتقلي  -5

 .لأجنبير امنة للاستثمارة وآية مستقربيئة تجازز يعو، لمحليةت ابالسياسار تتأثد لتي قا
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 ةداريلفض المنازعات الإ ملتحكیا للجوء الىعلى  تبةرلمتا نیةولقانا ثارالآ: ثانیا

التحكيم تكمن في كفاءته وسرعته، فإن قيمته القانونية تتجسد في قدرته  أهميةإذا كانت 

على "سلب" الاختصاص من المحاكم الوطنية ونقله إلى هيئات التحكيم. هذا الانتقال في الولاية 

ؤدي يالقانونية التي تمس جوهر التنظيم القضائي للدولة، حيث  ثارالقضائية يثير جملة من الآ

 زاعللن بالنسبة نيوطلء القضاص اختصاد الى تقييإلي دولم التحكيالى وء إللجا علىطراف لأق اتفاا

في ل ية للفصرلحصا لايةولا ملتحكيا يئةھ يمنح ملتحكيا قتفاا قيعوت أن إذ .ملتحكيا وعضوم

م حكذ تنفيم أو لتحكيد انعقااصحة  قبةراعلى مر يقتصوي ثاندور ني وطلء ايصبح للقضازاع، ولنا

 .ري لقسذ التنفيالى وء إللجاد عنم لتحكيا

لاستقلالية ا ززيعو دي،لعاا ءبالقضا نةرمقا مللتحكي لاستثنائيا ابعطلا سيعك رلأثا ھذا

لقضائي أو ا لسياسيل اخدلتامكانية ن إمد كما يح .زاعلنالية في ر دوعناصود جد ولا سيما عند، لحياوا

 .طرافلأوق احماية حقو رلاستثماا بيئةرار ستقن ابما يضم، ليةدولاية رلتجات اعازالنالمحلي في ا

ت مازالالتن اعة موبمجمء فاومة بالزملطراف لأأن الي دولم التحكيابيعة ط من سبق فإناضافة الى ما 

 :ارزھب، ألأساسيةانية ولقانا

نية وطلم المحاكم امازاع ألنافع ن رعع لامتنا، والتحكيميةالاتفاقية رام احتطراف الأاعلى ب يج -1

 .ونيةلقاند اعوالقق افو قلاتفان الاطبن يُعلم ما ل

م، لتحكيت اجلسادات، وحضور لمستنق واثائولبتقديم ا م، وذلكلتحكيا يئةھ مع ون لتعاا  -2

 .فشفادل وعال لتحكيمية بشكالعملية ر اسين بما يضمن لمحكميراءات اجل إيھتسو

ن عطلوز الا يجطراف، ولأاائيًا على ھنومًا زملم لتحكيم احك حيث ،ملتحكيا مبحك زاملالتا  -3

 .ملعام ااظلنامخالفة ق أو لاتفان الاطبل مثددة، لمحانية ولقانب الأسباق افولا إ ھفي
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 تفاقيةاا رزھب، وأاھبول لمعمالية دولت الاتفاقياق افو يةذلتنفيوا ليةدولا راءاتلإجا رامحتا -4

 .xiلةدولا رجخا ذهتنفيو ملتحكيا مبحك ليدولا رافلاعتا نيضم ما ،1958 وركيوني

المتعلقة بالاعتراف بقرارات  1958اتفاقية نيويورك لسنة ن ألى إشارة وتجدر الإ

المتعلقة بتنظيم عملية 1961لى جانت اتفاقية جنيف لسنة إجنبية وتنفيذها التحكيم الأ

ن غرفة التجارة أالتحكيم بين الدول الموقعة، تعد من أهم الاتفاقيات المتعلقة بالتحكيم، كما 

ة ذات داريالعقود الإ على التحكيم في منازعاتوجبت عند عرض النزاع أالدولية بباريس 

 xiiطراف.أن يكون المحكم من جنسية مختلفة عن جنسية الأ ،الطابع الدولي

 .للیبيا یعرلتشا في لیةدولا یةدارلإا ودلعقا في مللتحكی نيولقانا میظلتنا :ثلثالا بلطلما

 ءلقضاا مماأ نيةولقانا راءاتلإجوا ملتحكيا نم لليبيا رعلمشا فقوم بلطلما ھذا وليتنا

 لثانيوا وللأا رعلفا لخلا نم ليبيا في ملتحكيا محكاأ ذلتنفي

 .ملتحكیا نم للیبيا رعلمشا فقوم :وللأا رعلفا

متزايدة في التشريع الليبي،  أهميةة والدعاوى التجارية دارييكتسب التحكيم في العقود الإ

نظرًا لما يوفره من وسيلة فعّالة لتسوية المنازعات خارج نطاق القضاء التقليدي، وبما يضمن سرعة 

وقد سعى  ،الفصل، ومرونة الإجراءات، وتحقيق الحياد، مع الحفاظ على المصلحة العامة للدولة

يسيين: التحكيم التجاري، من خلال قانون المشرّع الليبي مؤخرًا إلى تنظيم التحكيم في مجالين رئ

لسنة  600ة، عبر اللائحة رقم داريبشأن التحكيم التجاري، والعقود الإ 2023( لسنة 10رقم )

 ة.داريالخاصة بالعقود الإ 2024
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ويهدف هذا الفرع إلى دراسة موقف المشروع الليبي من التحكيم من منظور تشريعي، 

أقرتها الدولة لتنظيم اللجوء إلى التحكيم، مع إبراز العلاقة بين وتحليل الآليات القانونية التي 

ة الدولية. وبناءً على ذلك، سيتم تقسيم الدراسة على داريالنصوص القانونية وخصوصية العقود الإ

 :محورين

، ودوره في تسوية المنازعات التجارية 2023( لسنة 10أولًا: التحكيم التجاري وفق قانون رقم )

 بصفة عامة.

، مع التركيز على 2024لسنة  600ة بموجب اللائحة رقم داريثانيًا: تنظيم التحكيم في العقود الإ

 الضوابط والشروط التي تضمن التوازن بين حماية المصلحة العامة وحقوق المتعاقد الأجنبي.

 ري لتجاا ملتحكیا نبشأ 2023 لسنة (10) مقر ون قان :لاوأ

 دعواق اھسرأ علىو ليةدولا دعوالقا مع متماشيا (10) مقر لليبيا ملتحكيا ون قان ءجا لقد

 زيجي ،ءلقضارج اخات عازلمنااية وتسل يھتسولليبي اني ولقانم ااظلنث ايدتحدف ھبرال نسيتولأا

 حمايةو داري لإاد لعقا بيعةط رامحتا رطبش ملتحكيا لىإ وءللجا على راطلاشتا دارةلإا تاھلج ون لقانا

 يةدارلإا تاھلجا فقةوامر فوات رورةض على دكؤي كما , دةلسياا نع زللتناا دمعو لعامةا لمصلحةا

ود لعقون القانق ابيطتق اطنل يشمو يةدارلإا ودلعقا فى ملتحكيا رطش نتضمي دعن لمختصةا

 كةرشو يةإدار ليبية ميةوحك ةھج اھفد أطراحون ألتي يكالي دولاابع طلذات اية دارلإوا، يةرلتجاا

 نم رھظم دتع لتيا رموالأوا يةدارلإا راراتلقا لمث ،يةدلسياا للأعماا ھاقطن نم ديستبعو ،جنبيةأ

 .لةدولا دةسيا ھراظم

 لليبي تبنّىرّع المشم أنّ التحكين ابشأ 2023لسنة  10م قون رلقانم احكال أخلان يتضح مو

ك لذ في بما ت،عازلمناا ضلف فعّالة ليةآ ھصفوب م،لتحكيا هتجا منفتحًاو يجابيًاإ قفًاوم
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ن بي وازن لتا نتضم قيقةد طبواض ضعو مع ،ليةدولوا يةدارلإا بيعةطلا ذات تعازلمناا

 على 1–12) وادلما( ون لقانا صن دفق .قيطرلا ھذا رختياا في طرافلأا يةرحو لةدولا تضمانا

رط شل ستقلا، وا2)م( ملتحكيا قتفاا ملقيا لكتابةا رورةض على دكوأ ،ھشكالوأ مللتحكي لشام فيرتع

 ماظللن حمايةً اھفي ملتحكيوز التي لا يجل المسائق ااطندد ح، و4)م(لأصلي د العقن اعم لتحكيا

 ملو 6)م( ليةھلأا رتفواتالما ط مللتحكي وءللجا في قلحا دارةلإا رّعلمشا منح كما 5)،م( ملعاا

 رهمعايي ددحو ليدولا ملتحكياعية ربش حةًراص ون لقانا رقوأ ،ظورمح وعضوبم زاعلنا قيتعل

 راءات،لإجا ةھج نمو .ليدولا ملتحكيامة ظومن في ليبيا مماظبان رّعلمشا ولقب سيعك مما ،12)م(

 تضماناو نلمحكميا رختياا رمعايي نبيّوم، لتحكيا يئةھ للتشكي قيقةد دعواق ون لقانا سىأر

 قلاتفاا صحة في لبالفص يئةھلا صختصاا على دكوأ ،7–21)م( للاستقلاوا دلحياا

ق بيطلتب اجوالون القانراءات والإجد ايدفي تحطراف لأا يةرح علىو ،25–27)م( اھختصاصوا

م لحكامنح ، ولتحكيميم الحكدار اصإمة حتى ولخصر اسيل حرامظم كما ن 28–31).، م8–10م(

 ،15م( يةذلتنفيا بالصيغة ھييلذت رعب لليبيا ءلقضاا مماأ ذلتنفيا قابليةو، لمقضير الأماحجية 

ية دارلإود العقافي م لتحكياضحة تُشجّع وايعية رسياسة تشد عتمالليبي رّع المشأن ار ھظي ذاھبو 48)،م

 دأمب قيحق بما ،يةوھرلجا تلضماناوا ملعاا ماظلنا صيخ فيما ءلقضاا قابةر على ظلحفاا مع، ليةدولا

 ون لقانا محكاأ نم يضاأ يتضحو ليدولا دلبعا ذات تلمعاملاا في ديلتعاقا نلأما ززيعو نةرولما

أو يئة ھلل اتشكيفي  واءس م،لتحكيا عملية في ءلقضاا لخدت قاطن قتضيي لىإ يسعى رّعلمشا أن

س لمسادون الشفافية واة زاھلنا نتضمدودة ية محوھرجوقابة شكلية رمكتفيًا بزاع، لنوع اضومظر في ن

 على لتحكيميا ملحكا نلاطب تحالا ديدفي تحوح ضوبھذا يتجلى و ،لتحكيميةايئة ھلاباستقلالية 

رار ستقالى حماية دف إھلتي تايثة دلحت ايعارلتشا جھلن رّعلمشا تبنّي سيعك ما وھو ر،لحصا لسبي

 .اھفًا فيدارة طرلإون اتكلتي الية دولود العقر والاستثمات اعلاقا
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 سيعك 63و 62واد لمق افولأجنبية التحكيمية م الأحكاذ اتنفيم يظتنن فإرى، خأة ھجن مو

 رافللاعت ضحةوا راءاتجإ ضعو لخلا نم ،ليدولا نيولقانا ماظلنا على حلانفتاا في رّعلمشا غبةر

وھذا  ،ملعام ااظلنامخالفة  دمعو لأساسيةا داتلمستنا رفوات رطبش ،ليبيا رجخا درةلصاا مبالأحكا

ر مساود جن ويضم، إذ لليبيةادارة لإامع د لتعاقد الأجنبي عنر المستثماثقة ز يزفي تعھم يس ھجولتا

 .ليبيال خدالية دولالتحكيمية م الأحكاذ التنفيل فعّاني وقان

ود لعقا في مللتحكي وازن متو ثيدح نيوقان راطلإ سسّأ دق لليبيا رّعلمشا ون يك كلذبو

ل لح فعّالةو يعةرسو نةرم كآلية مللتحكي وءللجا تشجيع نبي يجمع ،ليةدولا يةدارلإا

حماية و ملعام ااظبالنق لا سيما ما يتعل، لةدولأساسية للت الضمانااعلى ظ لحفان ابيت، وعازلمناا

نية ولقانامة ظولمناث يدية في تحوھرجطوة خ 2023لسنة  10م قون رلقانل امما يجعم، لعال الماا

 .xiiiليةدولر المعايياا مع ھمتواءمو

 یةدارلاا ودلعقا نبشأ 2024 لسنة 600 مقر للائحةا _ثانیا

 مقريلًا للائحة دب، لليبيوزراء الاس مجلن عدرة لصا، ا2024لسنة  600م قرللائحة د اتع

 تصُممد قو ،ليةدولا ودلعقا كلذ في بما ،يةدارلإا ودللعق شاملًا نيًاوقان رًااإط ،2007 لسنة 563

 لمصلحةا علىظ لحفاا مع يةدارلإا ودلعقا ذبتنفي لمتعلقةا راءاتلإجوا روطلشا طلضب للائحةا ھذه

 إدراج مكانيةإ للائحةات تضمن ما رزبأ نمو ،دةلمتعاقا طرافلأا جميع وق حق نضماو لعامةا

 لمختصةا ةھلجا فقةوام دبعك لذ ون يك أن على ،ليةدولا يةدارلإا ودلعقا في ليدولا ملتحكيا رطش

حيث يتجلى أثر التحكيم في سلب الاختصاص  .دلعقا عيةرشو لعامةا لمصلحةا مع قفوايت بماو

( 600من اللائحة التنفيذية رقم ) (199)المادة من القضاء الوطني الليبي من خلال ما قررته 
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، إلا أنها أجازت صراحةً داري ، والتي بالرغم من تأكيدها على الولاية العامة للقضاء الإ2024لسنة 

 ة. داريالاتفاق على التحكيم لفض المنازعات الناشئة عن العقود الإ

ائية أمام المحاكم ويعد هذا النص بمثابة 'نزول إرادي' من جهة الإدارة عن حصانتها القض

الليبي عن نظر النزاع  داري الوطنية، حيث يترتب على تفعيل هذا النص انحسار ولاية القضاء الإ

من ذات اللائحة،  (200المادة )بمجرد استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية التي نصت عليها 

ها موافقة رئيس مجلس الوزراء وبذلك ينتقل مركز الثقل القضائي من المحاكم الوطنية إلى  ،وأخصُّ

هيئات التحكيم، مما يجعل الدفع بوجود شرط التحكيم دفعاً مانعاً للمحاكم من ممارسة اختصاصها 

 تتم أن ، إذ ينبغيالأصيل، طالما انعقدت إرادة الأطراف على ذلك وفق الضوابط اللائحية الجديدة

ص، لمختاز كرلمأو اة ھلجم، والتحكين امكادد يحث بحيددة، محوضحة او يقة طربد لبنھذا اصياغة 

ن مد يحطراف وني للأولقانا نليقيق ابما يحق، اھتباعب اجوالراءات الإجن، والمحكمير اختياايقة وطر

 بما طراف،لأا نبي ديلتعاقا وازن لتا علىم لتحكيرط اشظ يحافب أن كما يج ،لمحتموض غمأي 

 ،مللتحكي ليةدولا رافلأعوا فلإنصاوا لةدالعا دئمبا مع قفوايتو م،ھماتزالتوا مھقوحق حماية نيضم

 قباتفا ؤهلغاإ أو ھيلدتع ميت مل ما ذًاناف ظليو د،لعقا نم زأيتج لا زءًاج ملتحكيا رطش ريعتبو

 لخلاإ أي نع ضيوبالتع البةطلموا ھقوحق لحماية ھليوء إللجا طرف يلأ وزيجو طراف،لأا

 واءس ،للائحةا قفو مةرلمبا ليةدولا يةدارلإا ودلعقا جميع علىرط لشا ھذا محكاأ قبطتو .دبالعق

ل لفصاعة رسق تحقية عارامع م، جنبيةأطراف أمع ون بالتعاذ تنفأو لعامة انة زالخا نم لةومم تكان

 .xivرى لأخطراف الأأو الة دولابمصالح ل لإخلارارات دون القاية دحيات وعازالنافي 

 لیبیا في ملتحكیا محكاأ ذلتنفی ءلقضاا مماأ نیةولقانا راءاتلإجا :لثانيا رعلفا
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 يقةطرب ملتحكيا محكاأ ذتنفي تلياآ 2023لسنة  10م قر لليبيا ملتحكيا ون قان ظميُن

ن م 48 دةلماا بجوفبم .لقضائيةا قابةرلوا لتحكيميا ملحكا ةطسل نبي نًاوازت نقيقة تضمد

 نمإذن  مُنِح إذا ياًرجباإ أو طراف،لأا نم تلقائيًا ذللتنفي قابلًا ملتحكيا يئةھ محك يصبح ون،لقانا

 مع مللحكق ثّولما للأصا داعبإي ون لقانا زميُلو م،لتحكيا ربمق لمختصةا فلاستئناا محكمة سئير

لى إنسخة ل ساإر بيج كما دوره،ص نم مًاوي رعش خمسة لخلا لمحكمةا بكات دىل ملتحكيا قتفاا

مع ، لمحكمةدى ابية لرلعالى دة إلمعتما ھجمترتداع يرط إيُشت، جنبيةأبلغة م لحكدر اصوإذا  .طرافلأا

 .داعلإيق اثيولتك لذبر محضراء جإ

 ءلغاإ بلط مكانيةإ على ون لقانا صين ،لتحكيميا ملحكا في نعطلا صيخ فيما

 نيمك، و56) دةلماا(م لحكاتبليغ ن مًا موين ثلاثيدة مل خلاف لاستئناامحكمة م ماأ )ھلانطب(م لحكا

ون لقانا يمنح كما ،57)دة لماا( ئيًازج أو كليًا ملحكا طلتب أن ب،لطلا تقبل إذا ،للمحكمة

رّع لمشرص اح سما يعكن، اعطلن امناسبة مت ضمانام يدتقرط بشم لحكذ اتنفيل لتأجيرًا لمحكمة خياا

 .ذلتنفيوق احقن مع ضمازاع لنافي طرعلى حماية 

ا ذھتنفي على 62دة لماا في صين ون فالقان ،لأجنبيةا لتحكيميةا مبالأحكا قيتعل ما في ماأ

 مبالحك فقًارم ،لمختصةا فلاستئناا محكمة سئير لىإ دّميُق كتابي بلط رعب ”لبالمث لمعاملةا“ دأبمب

 بلغة نكاإذا  مللحك دةمعتم جمةرت قفاإر بيج ب،لطلا ميدتق دعنو .ملتحكيا قتفاوا لأصليا

زّز يعولليبي ء القضاام ماأ ملحكا ون لمضم نيًاوقان حًاوضو نيضم مما ،63) دةلماا( بيةرلعا رغي

 :خاتمة البحث المحليلقضائي م ااظلنن اضمذه مكانية تنفيإ

يتضح ة الدولية، داريفي ختام هذا البحث، الذي تناول تنظيم اللجوء إلى التحكيم في العقود الإ

أن التحكيم أصبح من أبرز الوسائل المعتمدة لتسوية المنازعات الناشئة عن هذا النوع من العقود، لما 
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يتميز به من سرعة ومرونة وحياد، وهي خصائص تتلاءم مع طبيعة المعاملات الدولية ومتطلبات 

لحة العامة وسيادة ، وارتباطه الوثيق بالمصداري غير أن خصوصية العقد الإ ،جذب الاستثمار الأجنبي

الدولة، تفرض ضرورة إخضاع اللجوء إلى التحكيم لضوابط قانونية دقيقة توازن بين مقتضيات الفعالية 

 الاقتصادية وحماية النظام العام.

ة الدولية في التشريع الليبي داريوقد أظهرت الدراسة أن التنظيم القانوني للتحكيم في العقود الإ

دم الوضوح، إذ يخضع في جانب منه لأحكام قوانين التحكيم العامة، وفي لا يزال يتسم بالتشتت وع

جانب آخر لاجتهادات فقهية وقضائية، دون وجود نصوص صريحة وشاملة تنظم بشكل مباشر كيفية 

ة إلى التحكيم في العقود ذات الطابع الدولي. ويترتب على ذلك حالة من عدم داريلجوء الجهات الإ

قد تؤثر سلبًا في ثقة المستثمر الأجنبي وفي قدرة الإدارة على إدارة منازعاتها  الاستقرار القانوني،

 التعاقدية بكفاءة.

 أولاً: النتائج

 توصل البحث إلى جملة من النتائج، من أبرزها:

ة الدولية تتميز بطبيعة قانونية خاصة تجمع بين خصائص القانون العام ومتطلبات داري. أن العقود الإ1

 الدولية، مما ينعكس مباشرة على نظام تسوية المنازعات فيها.المعاملات 

ة الدولية، لما يوفّره من سرعة ومرونة داري. أن التحكيم يُعد وسيلة فعّالة لتسوية منازعات العقود الإ2

 وضمانات للحياد، مقارنة بالقضاء الوطني.

دأ السيادة واختصاص القضاء الوطني، . أن لجوء الإدارة إلى التحكيم يثير إشكاليات قانونية تتعلق بمب3

 وهو ما يستدعي تنظيمًا تشريعيًا دقيقًا وواضحًا.
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ة الدولية، وإنما داري. أن التشريع الليبي لا يتضمن تنظيمًا متكاملًا وصريحًا للتحكيم في العقود الإ4

 يكتفي بنصوص عامة لا تراعي خصوصية هذا النوع من العقود.

واضح يحدّد شروط وإجراءات اللجوء إلى التحكيم قد يؤدي إلى تضارب في . أن غياب إطار قانوني 5

 التطبيق العملي، ويضعف من فاعلية التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات.

ة الدولية داري. أن التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية تميل إلى إقرار جواز التحكيم في العقود الإ6

 لحة العامة.مع إخضاعه لضوابط تحمي المص

 ثانيًا: التوصيات

 في ضوء ما انتهى إليه البحث من نتائج، يوصي الباحث بما يأتي:

ة داري. ضرورة تدخل المشرّع الليبي لوضع تنظيم قانوني صريح ومتكامل للتحكيم في العقود الإ1

 ومتطلبات المعاملات الدولية. داري الدولية، يراعي خصوصية العقد الإ

ة الدولية، مع تحديد دارية إلى التحكيم في العقود الإداريجواز لجوء الجهات الإ . النص صراحة على2

 الشروط والضوابط التي تحكم هذا اللجوء.

. وضع آلية واضحة للإذن المسبق بالتحكيم من قبل جهة مختصة، بما يضمن الرقابة على حماية 3

 المال العام دون تعطيل فعالية التحكيم.

زعات التي يجوز فيها التحكيم واستبعاد المسائل المتعلقة مباشرة بالنظام العام . تحديد نطاق المنا4

 والسيادة الوطنية.

. تعزيز مواءمة التشريع الليبي مع الاتفاقيات الدولية وقواعد التحكيم التجاري الدولي، بما يسهم في 5

 تعزيز الثقة في البيئة القانونية الليبية.
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ة في الجهات العامة في مجال التحكيم الدولي، بما داريالقانونية والإ . العمل على تأهيل الكوادر6

 يضمن حسن صياغة شروط التحكيم وإدارة المنازعات بكفاءة.

ة داري. تشجيع تضمين نماذج تعاقدية موحّدة تتضمن شروط تحكيم واضحة ومتوازنة في العقود الإ7

 الدولية التي تبرمها الدولة.

ة الدولية يُعد داريأن تطوير تنظيم اللجوء إلى التحكيم في العقود الإوبذلك، يخلص البحث إلى 

ضرورة تشريعية وعملية، من شأنها تحقيق التوازن بين حماية المصلحة العامة للدولة وتعزيز الثقة في 

 مناخ الاستثمار، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وترسيخ الاستقرار القانوني

 :والمراجع رالمصاد
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xi - 112ص  ،قيةولحقا لحلبيا وراتمنش ،بيةرلعا دوللا في ملتحكيا دب،لأحا دلحميا دعب 

xii  193، ص2016الجزائر، دار هومة للطباعة،  ة،داريالإد. حسان نوفل، التحكيم في منازعات العقود. 
xiii - لليبيا ري لتجاا ملتحكيا ون قان – 2023 لسنة 10 مقر ون قان 

xiv - 2024.ربوكتأ 31 ،نيولقانا لمجمعا( ”يةدارلإا ودلعقا لائحة“ داربإص 2024 لسنة 600 مقر وزراءلا سمجل رارق( 

                                            


